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 ٣

  ملخص تنفيذي
  
  معلومات أساسية   -١

 

 الأموال وتمويل الإرهـاب المطبقـة فـي         يقدم تقرير التقييم المشترك ملخصاً لنظم مكافحة غسل        .١

أو بعـدها   ) م٢٠٠٧ يوليو إلـى ا أغـسطس        ٢١من  (وقت الزيارة الميدانية    ) اليمن(الجمهورية اليمنية   

ويتضمن التقرير وصف وتحليل تلك النظم وتقديم التوصيات بهدف تـدعيمها ومعالجـة نقـاط               . مباشرة

لتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي      بااليمن  التزام  كما يتضمن التقرير تقييم مدى      . الضعف بها 

(FATF)                في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتماداً على منهجية التقييم الـصادرة عـن 

توصـيات مجموعـة العمـل      الالتزام ب انظر الجدول المرفق حول درجات      . (٢٠٠٤المجموعة في عام    

 ).المالي
  

ال وضع نظام شامل لمكافحة غسل الأمـوال، حيـث أصـدر        أحرز اليمن خطوات متقدمة في مج      .٢

.  بشأن مكافحة غسل الأموال والذي استوفى جوانب هامة في إطار المكافحة           ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥القانون رقم   

كما أصدر اللائحة التنفيذية للقانون ولائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال واللتـان وضـعتا               

كذلك، تم تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال فـي أبريـل           . للجهات الخاضعة للقانون  إطاراً تنفيذياً معقولاً    

، وهي الهيئة الوطنية الرئيسية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتضم في عضويتها ممثلي تـسع                ٢٠٠٤

في البنك المركـزي    ) وحدة المعلومات المالية  (هيئات وطنية مختلفة، كما تم إنشاء وحدة جمع المعلومات          

ومن ناحية أخرى، لا يوجد قانون يتناول جرائم تمويل الإرهاب، إلا أن الـيمن، إدراكـاً منـه                  . يمنيال

لمخاطر الاقتصادية والسياسية المرتبطة بهذه الجريمة، بصدد إعداد مشروع قانون موحد يضم التزامات             ل

. مات مكافحة غسل الأموال   مكافحة تمويل الإرهاب تماشياً مع المتطلبات الدولية، جنباً إلى جنب مع التزا           

ويعمل اليمن في مشروع القانون على تطوير الأحكام الواردة في القانون الحالي فيما يخص مكافحة غسل                

الأموال لتتماشى مع المتطلبات الدولية وتلافياً لأوجه القصور التي ظهرت في التطبيق العملـي للنظـام                

 .الحالي
  

 في اليمن، حيث يتطلب تفعيل جهود المكافحـة         اً جديداً مسألة مكافحة غسل الأموال مفهوم    وتشكل   .٣

إطلاق حملة توعية كبيرة تشمل معظم قطاعات الدولة، على صعيد المسئولين والعاملين المعنيين، الـذين               

فقد تبين لفريق التقييم من خلال الزيارة الميدانية ضـعف وعـي            . ينبغي إحاطتهم بقواعد وأنظمة جديدة    

ات قانون مكافحة غسل الأموال بالالتزامات الواردة فيه، فضلاً عن مخاطر غسل الجهات الخاضعة لمتطلب

الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أدى إلى ضعف التطبيق الفعال للالتزامـات الـواردة فـي القـانون                  

واللوائح، وخاصة من جانب الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي ظهـر للفريـق عـدم معرفتهـا                  

نقص الموارد المالية والبشرية في كما تبين . المرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاببالمخاطر 



 ٤

عدم وجود تنسيق كاف وفعال ، بالإضافة إلى بتفعيل نظام مكافحة غسل الأموالالجهات الرقابية المختصة 

 .الجهات والجهات الخاضعة للقانونهذه بين 
  

  سسية ذات الصلةالنظام القانوني والإجراءات المؤ  - ٢

من حيث الأركـان الماديـة       فعل غسل الأموال، وجاء تعريفه متفقاً        ٢٠٠٣ لعام   ٣٥جرم القانون    .٤

وقد اشترط قانون مكافحة غسل الأموال وجود عنـصر         . اتفاقيتي فيينا وباليرمو  ما ورد في    مع  للجريمة  

ا يمنع تطبيق جريمـة غـسل       ولا يوجد م  .  من الظروف الواقعية الموضوعية    هالعلم مع إمكانية استنباط   

 في لإدانة الشخص المتورط     القانونيشترط  ولا  . الأموال على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة الأصلية      

ولكن القانون لم يتضمن تعريفاً محدداً لمفهوم الأموال، كما . الجريمة الأصليةبجريمة غسل الأموال إدانته 

وقد اتبع اليمن نظام القائمة فيمـا يخـص الجـرائم           . ريةلم يشر صراحة إلى مسؤولية الأشخاص الاعتبا      

ولا يمتـد   . الأصلية لجريمة غسل الأموال، إلا أن هذه الجرائم لم تتضمن جميع الفئات العشرين المحددة             

تعريف الجريمة الأصلية ليشمل الأفعال الإجرامية المرتكبة في دولة أخرى والتي كان يمكن أن تـشكل                

وفيما يتعلق بالمساعدة والمشاركة والتحريض والمحاولـة، فقـد جـاء           .  محلياً جريمة أصلية لو ارتكبت   

أما من ناحية العقوبة، فقد نص المشرع اليمني علـى عقوبـات وإن             . القانون متفقاً مع المتطلبات الدولية    

 ولا. كانت تبدو رادعة فهي غير متناسبة بالمقارنة مع العقوبات المقررة للجرائم الأخرى على الأمـوال              

ولكن جدير بالذكر أن مـشروع  . يمكن تقييم فعالية تطبيق العقوبات لعدم صدور أية أحكام في هذا الصدد           

 .القانون الجديد تدارك العديد من أوجه القصور سالفة الذكر
  

 تمويـل  فعـل    جـرم لم يجرم اليمن بعد فعل تمويل الإرهاب، غير أن مشروع القانون الجديـد،               .٥

فعل بالمقارنة مع متطلبات اتفاقية تمويل      هذا ال ض القصور من ناحية تجريم      الإرهاب، ولكن مع وجود بع    

 . أصلية لغسل الأموالجريمةالإرهاب، بالإضافة إلى عدم اعتبار جريمة تمويل الإرهاب 
  

 يتعلق بالمصادرة إذ يتضمن قانون الإجراءات الجزائية أحكامـاً          فيماأساسي  يوجد في اليمن نظام      .٦

يضاف إلى ذلك بعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها في         . ت الضبط والمصادرة  عامة متعلقة بإجراءا  

ومن جهة أخرى، نص قانون مكافحة غسل الأمـوال         . المخدراتمكافحة  بعض القوانين الخاصة كقانون     

 المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال، إلا أن هذا           والعوائدعلى مصادرة كافة الأموال     

لا يشمل صراحةً الوسائط المستخدمة في غسل الأموال وكذلك الوسائط التي اتجهت النيـة إلـى                النص  

 أما فيما يخص التجميد والضبط، فللنائب العام أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير               .استخدامها

موضوع جريمـة   والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحساب أو الحسابات             

 فريق التقييم علـى إحـصائيات       يتحصللم   ومن الصعوبة تقييم فعالية هذا النظام إذ         . الأموال فقط  غسل

  .تتعلق بمصادرة الممتلكات أو الأموال المتأتية من الجرائم الأصلية
  



 ٥

ل أمـوا لا يوجد في اليمن أساس قانوني فيما يتعلق بالإجراءات والممارسات التي يعمل بها لتجميد                .٧

 ١٣٧٣و) م١٩٩٩ (١٢٦٧ أو غيرها من أصول الأشخاص وفقـاً لقـراري مجلـس الأمـن               نالإرهابيي

من طرف مفوض اليمن لـدى الأمـم   مجلس الأمن  من تلقي لوائح     وإنما توجد آلية إدارية تبدأ       )م٢٠٠١(

ترسل إلى وبعد موافقة هذا الأخير .  الخارجية وتحول إلى مجلس الوزراءوزارةالمتحدة الذي يرسلها إلى  

قصد التعميم على المصارف ومنشآت الصرافة، مع صورة للجنـة مكافحـة غـسل            فقط  البنك المركزي   

 .الأموال
  

 وحدة جمع المعلومات المالية في قطاع الرقابة على البنـوك بالبنـك             ٢٠٠٣أنشئت في اليمن عام      .٨

 مؤخراً قرار عـن     وقد صدر . وتتكون الوحدة من رئيس وعضوين فقط     . المركزي بموجب قرار للمحافظ   

وتدخل في مهام الوحدة تلقي وتحليـل المعلومـات         . المحافظ بتطوير هيكلية الوحدة، إلا أنه لم يفعل بعد        

 والقيام بأعمال التحريات اللازمة وكذلك إعداد التقـارير عـن أي            أموال غسل   عملياتوالتقارير عن أي    

وكذلك للوحدة سلطة التقدم    . لاغ النائب العام  عملية غسل أموال تكتشف ورفعها للمحافظ لأخذ الموافقة لإب        

بطلبات إلى النائب العام باتخاذ التدابير التحفظية في حالة الاشتباه بوقوع جريمة غسل أموال وذلك بعـد                 

ولكن لم تصدر الوحـدة بعـد أي        . موافقة المحافظ، بالإضافة إلى أنها تقوم بإعداد ووضع نماذج الإبلاغ         

، ولكن قامت لجنة مكافحة غسل الأمـوال بإصـدار نمـوذج             طريقة الإبلاغ  تعليمات أو منشورات بشأن   

 بين عمل الوحـدة     اً واضح وجدير بالذكر أن هناك تداخلاً    . للإبلاغ مقصور على العمليات المصرفية فقط     

، إذ لا يجوز للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة إلا مـن خـلال                مكافحة غسل الأموال   ولجنة

ذلك الأمر بالنسبة للاطلاع على المعلومات وطلبها من المؤسسات غير التابعة لرقابـة البنـك               اللجنة، وك 

ولا تتمتع الوحدة باستقلالية كاملة نظراً لتبعيتها للبنك المركزي ووجودها ضمن قطاع الرقابة             . المركزي

 . على البنوك وكذلك الحصول على موافقة المحافظ لاتخاذ بعض الإجراءات
  

 أن يطلـب مـن      العـام وللنائب  . بة الأموال بإجراء التحقيقات في جرائم غسل الأموال       تختص نيا  .٩

المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلـك حجـز الأمـوال وتجميـد                 

 ويتولى النائب العام سلطة التحقيق في الادعاء وله أن يباشـر            .الحسابات موضوع جريمة غسل الأموال    

. لتحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة أو من يندب بذلك من القضاء أو مأمورية الضبط القضائي                ا

 .لنيابة العامة سلطتي التحقيق والاتهام وتخلص إلى تنفيذ الأحكام الجزائية الباتةوتجمع ا
  

دوات الماليـة   لا يوجد إلزام قانوني يضمن التزام الأشخاص الذين ينقلون العملة عبر الحدود أو الأ              .١٠

 من رئيس مصلحة    ٢٠٠٧القابلة للتداول لحاملها بالإفصاح أو الإقرار، باستثناء وجود تعميم صادر سنة            

 مجرد طلب تفعيل دور مصلحة الجمارك وذلك عبر الإقرارات الجمركية في المنافـذ              يتضمنالجمارك،  

 مع  . بذلك إلى رئاسة المصلحة    ، والرفع )فقط(التي تتضمن الإفصاح عن تنقل العملات في حال الوصول          

الإشارة، بناء على ما أفادت به السلطات اليمنية، إلى وجود ترخيص يطلب من البنك المركزي لإخـراج                 

 .عملات أجنبية نقداً إلى الخارج



 ٦

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   -٣
  

. مة على درجة المخـاطر    على نحو عام، لا يعتمد نظام مكافحة غسل الأموال في اليمن مقاربة قائ             .١١

 .وقد تبين أن عدداً محدوداً من المصارف فقط قد تبنى مقاربة مبنية على المخاطر وقام بتصنيف عملائه                

وقد تطرق مشروع القانون الجديد إلى مسألة المخاطر، حيث أورد أن المؤسسات المالية ملزمة بتصنيف               

يل الإرهاب، وأن عليهـا أن تبـذل عنايـة          عملائها ومنتجاتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمو       

في تباين  وقد لاحظ فريق التقييم وجود      . خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة         

تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال بين بعض المؤسسات المصرفية التي تبني سياستها في هذا المجال               

كما لوحظ فرق كبيـر فـي الاهتمـام بتطبيـق هـذه       . لأخرىعلى التوصيات الدولية وبين المؤسسات ا     

  . الالتزامات بين المؤسسات المصرفية وبين المؤسسات المالية الأخرى
  

فيما يتعلق بالتعرف على العملاء والأوضاع القانونية       أساسية  شمل النظام القانوني اليمني إجراءات       .١٢

ت إجراءات العناية الواجبة في معظم المؤسـسات        وفي الواقع العملي، اقتصر   . لهم والمستفيدين الحقيقيين  

المالية على التعرف على هوية العميل من خلال مستندات رسمية، أما فيما يتعلق بطبيعة أنشطة العميل،                

كما تبين أن معظـم هـذه       . ، دون تناول حجم نشاطه وتفاصيله      ونوع نشاطه  فقد اقتصر ذلك على مهنته    

راءات العناية الواجبة، باستثناء البنوك التي وضع بعضها أنظمـة          المؤسسات لم تضع أنظمة مكتوبة لإج     

مؤسـسة  (أكثر تشدداً من المتطلبات الواردة في منشور للبنك المركزي، وذلك بسبب مرجعيتها الخارجية              

 .، أو بهدف الحفاظ على علاقاتها الخارجية)تابعة
  

 التعرف عند إجراء أي عمليـة مـن          يتم  أن من المؤسسات المالية  للقانون   التنفيذية   ةلائحطلبت ال  .١٣

العمليات المالية العارضة إذا جاوزت قيمتها الحد الذي يقرره البنك المركزي والسلطات الرقابية الأخرى،           

، دون أن يـشمل هـذا المـستوى          وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها     ،لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية     

 هذا الحد من قبـل      وضعه لم يتم     مع بعضها البعض، علماً بأن     الحدي العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة     

في الواقع، تبين لفريق التقييم أن المؤسسات المـصرفية تقـوم           . أي جهة رقابية، بما فيها البنك المركزي      

 دولار أمريكـي، إلا أن ذلـك لا         ١٠,٠٠٠بالتعرف على العملاء العارضين في حال تجاوزت عملياتهم         

صرافة التي يقوم الكثير منها بإجراء التحويلات غير النظامية، حيث تبين لفريق            ينطبق على مؤسسات ال   

ولا يوجد تحديد لمفهوم المـستفيد      . التقييم أن هذه المؤسسات لا تهتم بمعظمها بذلك، باستثناء الكبيرة منها          

 ـ  . الحقيقي أو مفهوم صاحب الحق الاقتصادي، سواء في القانون أو أي لائحة أخرى             شروع وقد تضمن م

القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعريفاً للمستفيد الحقيقي يتفق مع التعريف الـوارد             

 .في المنهجية
  

، ولائحته التنفيذية، ولائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غـسل         ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لا يتطرق القانون     .١٤

علومات تتعلق بالغرض مـن علاقـة العمـل         الأموال لمسألة مطالبة المؤسسات المالية بالحصول على م       



 ٧

كما أن المصرف المركزي أو أي جهة أخرى لم تصدر أي تعميم بهـذا الخـصوص، إلا أن                  . وطبيعتها

المشروع الجديد للقانون، أشار إلى أن الضوابط بشأن إجراءات التعرف على هوية العميل، والتي تبينهـا              

 . ل الغرض المتوقع للعلاقة وطبيعتهااللائحة التنفيذية للقانون، ينبغي لها أن تشم
  

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية بتحديث جميـع التغييـرات               .١٥

وفي الواقع العملي لا تلبي معظم المؤسسات الماليـة         . اللاحقة في البيانات المقدمة بشأن عملائها بانتظام      

د لوحظ أن العديد من البنوك تقوم بتحديث بيانات عملاءها، مقتـصرة            وق .التزام تحديث التغيرات اللاحقة   

وتجدر الإشارة إلى أن مـشروع      . في ذلك على الحسابات المدينة، وذلك بهدف تلافي المخاطر الائتمانية         

القانون الجديد قد ألزم المؤسسات المالية بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة ببذل العنايـة              

كما . واجبة في التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية            ال

ألزم صراحة المؤسسات المالية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء بما في ذلـك                

المتوافرة عـن هـويتهم وطبيعـة       مصادر أموالهم عند اللزوم، وذلك للتأكد من أنها تتوافق والمعلومات           

  . أنشطتهم ودرجة مخاطرها
  

ولا يوجد في النظام المعمول به حاليا أية إشارات للتعامل مع الأشـخاص الـسياسيين الممثلـين                  .١٦

  .للمخاطر، إلا أن مشروع القانون الجديد غطى هذه المسألة
  

احية التزامات مكافحة غـسل     أما فيما يتعلق بعلاقات المراسلة المصرفية فلا يوجد ما ينظمها من ن            .١٧

كما لم يتم تناول العمليات التي تتم عـن طريـق           . الأموال وتمويل الإرهاب، سواء في القانون أو اللوائح       

تقنيات حديثة يمكن إساءة استغلالها أو العمليات التي لا تتم وجها لوجه بأي نوع من التنظيم أو المطالبـة         

تعامل معها، باستثناء ما ورد في شأن طلبات فتح الحسابات من      بوضع سياسات أو اتخاذ تدابير في شأن ال       

خارج اليمن، حيث يجب المصادقة على صحة التوقيع من بنك مراسل في البلد المقيم فيه طالـب فـتح                   

  .الحساب
  

 صـراحة بعـدم جـواز       ٣٥وفيما يتعلق بسرية الحسابات أو المعلومات، فقد نص القانون رقـم             .١٨

 بمبدأ سرية الحسابات في جرائم غسل الأموال        ةالمحاكمة أمام الجهات القضائي   الاحتجاج عند التحقيق أو     

طبقاً لأي قانون آخر، كما يجوز لوحدة جمع المعلومات عند إبلاغها بأي عملية لغسل الأموال الحـصول                 

نه كما أ . على المعلومات والوثائق اللازمـة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ           

يسمح للجنة مكافحة غسل الأموال وبعد موافقة القضاء تزويد الجهات القـضائية فـي الـدول الأخـرى                  

 .بالمعلومات التي تطلبها
  

وقد ألزم القانون ولائحته التنفيذية كافة المؤسسات المالية بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمتعاملين             .١٩

التي تتم سواء محليا أو خارجيا لمدة لا تقل عـن خمـس             وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية النقدية       



 ٨

سنوات من تاريخ انتهاء العمليات أو قفل الحسابات وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها إلـى الوحـدة                   

 تعريف المؤسسات المالية في القانون لا يشتمل جميع المؤسسات الماليـة، مثـل               غير أن  .للاطلاع عليها 

 .حتفظ بحسابات مصرفية للعاملين فيهالبنك المركزي الذي ي
  

تكفي إجراءات العناية الواجبة المعمول بها فيما يتعلق بالتعرف         وبالنسبة لعمليات تحويل الأموال،      .٢٠

فلا يـشترط علـى     أما في حالة العملاء العارضين،      . على العملاء الدائمين فيما يتصل بعمليات التحويل      

بحسب ما هي معرفة في     (لومات الكاملة عن منشئ التحويل      المؤسسات المالية الحصول على وحفظ المع     

والتحقق من أن هذه المعلومات دقيقة وكافية، وإنما يشترط         )  الخاصة السابعة  التوصيةمنهجية التقييم تحت    

 دولار  ١٠,٠٠٠التحقق من هوية طالب التحويل الذي يرغب في تحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتهـا عـن                 

الإطار القانوني أي إلزام بإدراج معلومات عن منشئ التحويل فـي الرسـالة أو              كما لم يتضمن    . أمريكي

وقد لاحظ فريق التقييم عدم التطبيق العملي لهـذه الالتزامـات،           . نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي    

ولاسيما في مكاتب الصرافة التي تمارس عمليات التحويل دون ترخيص، حيث تتم عملية التحويـل دون                

 .ول على أي وثيقة أو بيانات تخص منشئ التحويلالحص
  

لا يطلب من المؤسسات المالية إيلاء اهتمام خاص لجميع العمليات المعقدة أو الكبيرة الحجم علـى                 .٢١

غير العادة أو لجميع أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر أو غرض                 

كذلك .  على المؤسسات المالية بفحص تلك العمليات، والغرض منها        كما لا يوجد إلزام   . مشروع وواضح 

 مع الأشخاص من أو     عملياتلا يوجد إلزام على المؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خاص لعلاقات العمل وال           

وقد اسـتدرك مـشروع     . في الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بشكل كاف             

 . هذا النقصالقانون الجديد
  

وفيما يتعلق بواجب الإبلاغ عن العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهـاب،                .٢٢

 وإذا تحقق لديها غسل الأموال فقطتستهدف  فقد ألزم القانون المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات التي          

سات المالية التي يجب عليهـا الإبـلاغ        ما يؤكد ذلك، وهو ما يعد مطلبا صعب التطبيق من جانب المؤس           

نصت اللائحة التنفيذية أن من مهام الوحدة تلقي الإخطارات عن العمليات التي يشتبه    فيما  لمجرد الاشتباه،   

ويتأثر واجب الإبلاغ بعدم شمول الجرائم الأصلية لغسل الأموال في القانون           . بأنها تتضمن غسل الأموال   

كذلك فإن تعريـف الجـرائم      . فئات الجرائم العشرين الواردة في المنهجية     اليمني على الحد الأدنى وهو      

الأصلية لا يمتد ليشمل الأفعال الإجرامية المرتكبة في دولة أخرى والتي كان يمكن أن تـشكل جريمـة                  

كذلك لم تتضمن التشريعات إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عـن محـاولات            . أصلية لو ارتكبت محلياً   

ومن الناحية العملية، لم تقم الوحدة حتى الآن بإعداد نماذج الإبلاغ أو قواعد             . مليات المشتبه بها  إجراء الع 

كما لم تتلق المؤسسات المالية من الوحدة أي تغذية . وإجراءات الإبلاغ، بما فيها إجراءات التغذية العكسية

 .عكسية عن هذه الحالات التي تم الإبلاغ عنها
  



 ٩

الـدائمين  (يعطي الحماية للمؤسسات المالية ومديريها ومسئوليها وموظفيها        ولا يوجد نص قانوني      .٢٣

من المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضـه               ) والمؤقتين

العقود أو أي نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إدارية في حال إبلاغ شكوكها بحسن نيـة لوحـدة جمـع                    

 .المعلومات
  

يفهم ضمناً أن وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي هي الجهة الوحيدة المختصة بدور الرقابـة                .٢٤

اختصاصات الوحدة لم تتـضمن صـراحة   والإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال، إلا أنه يلاحظ أن   

 ولائحتـه   لا ينص قانون مكافحة غسل الأمـوال      كما  . إمكانية القيام بعمليات تفتيش ميداني لهذا الغرض      

التنفيذية ولائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال على أي عقوبات يمكن للوحـدة أو الجهـات                

إلا أنه في حالة     .الرقابية الأخرى توقيعها في حالة إخلال المؤسسات المالية بواجباتها الواردة في القانون           

أو أي قانون له مخالفة أي انون البنوك البنوك، يستطيع البنك المركزي فرض بعض العقوبات، حيث عد ق     

آخر نافذ من مخالفات الفئة الأولى، مما يمنح البنك المركزي سلطة فرض العقوبات في حـال مخالفـة                  

 .قانون مكافحة غسل الأموال
  

وفي الواقع العملي، تستعين الوحدة لأداء مهامها بمفتشي قطاع الرقابة على البنـوك فـي البنـك                  .٢٥

ق بالبنوك وشركات الصرافة فقط ضمن عمليات التفتيش الاعتيادية للتأكد من تطبيـق             المركزي فيما يتعل  

وقد تبين من زيارة عدد من البنوك وشركات الـصرافة أن مفتـشي قطـاع               . تلك المؤسسات لالتزاماتها  

 عند  الرقابة على البنوك لا يولون اهتماما كافياً للجوانب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب             

أما فيما يتعلق ببقية المؤسسات المالية، فلم تمارس عليها الوحدة أيـة رقابـة أو               . القيام بعمليات التفتيش  

 . إشراف حتى الآن
  

وقد اقتصرت العقوبة الواردة في القانون في حق المؤسسات المالية والعاملين فيها على السجن مدة                .٢٦

خمسمائة ألف ريال، في حالة عدم إبلاغ وحـدة جمـع   لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن      

المعلومات بأي عملية تستهدف غسل الأموال، أو في حالة إشعار المتعاملين بالإبلاغ، أو الامتنـاع عـن                 

تقديم البيانات والوثائق للوحدة أو للجهات القضائية أو اعتراض تنفيذ أي قـرار صـادر عـن الجهـات              

 .رائم غسل الأموالالقضائية يتعلق بأي جريمة من ج
  

وفيما يتعلق بخدمات تحويل الأموال أو القيمة، فهي لا تزاول أعمالها إلا بتـرخيص مـن البنـك                   .٢٧

المركزي، كما لا يتم تسجيل أي شركة صرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك المركزي، والذي                 

بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات ب) من الشركات(ويمكن السماح للصرافين . يتولى الرقابة على أنشطتها

السياحية، وقبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج، وأيـة               

 غيـر   .عمليات أخرى يجب الحصول على موافقة خاصة بها من البنك المركزي وبالشروط التي يحددها             

القيام بأعمـال   ويل من قبل مكاتب الصرافة المرخص لها        لوحظ انتشار أنشطة التح    ،أنه في الواقع العملي   



 ١٠

الأشخاص الذين يمارسـون هـذه الأنـشطة دون أي          بالإضافة إلى   التحويل،  الصرافة فقط دون عمليات     

 .ترخيص
  

   الأعمال والمهن غير المالية المحددة–التدابير الوقائية   -٤
 

شارة غير الواضحة إلى هـذه الـشركات         في القانون، والإ   الشركات العقارية الإشارة إلى   باستثناء   .٢٨

، لم يفرض الإطار القـانوني      والمكاتب العقارية التي تمارس التأجير التمويلي في اللائحة التنفيذية للقانون         

والرقابي الخاص بمكافحة غسل الأموال في اليمن على الأعمال والمهن غير المالية المحددة أي التزامات               

وبالتالي، لا تخضع الأعمال والمهـن غيـر الماليـة          . وتمويل الإرهاب في مجال مكافحة غسل الأموال      

تجار المعادن  سماسرة العقارات و  وتتمثل هذه الفئات في     . المحددة لأي ضوابط أو إشراف في هذا المجال       

وفيما يتعلق بجهـات    . النفيسة وتجار الأحجار الكريمة والمحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين        

،  بصورة مـستقلة   دمات الشركات والصناديق الاستئمانية، فلا توجد في اليمن مثل هذه النشاطات          تقديم خ 

 . كما تحظر أندية القمار في اليمن أصلاً
  

  الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح  -٥
  

د إجراءات تأسيس الـشركات     تؤسس الشركات التجارية بموجب قانون الشركات التجارية الذي حد         .٢٩

 التوقيـع علـى العقـد       ويتم. وفقا لضوابط وشروط تتضمن التوقيع على العقد والنظام الأساسي للشركة         

والنظام الأساسي أمام مدير عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة أو مـن يفوضـه خطيـاً أو لـدى                   

.  إلا أنه في الواقع لا يتم التعامل بها فعلياً         يسمح قانون الشركات التجارية بوجود أسهم لحاملها      و. المحكمة

وتختص وزارة الصناعة والتجارة بتسجيل جميع الأنشطة التجارية المحلية في السجل التجـاري وكـذا               

وقد حدد القانون بعـض     . ، وتجديد القيد كل خمس سنوات     ةالوكالات والفروع والشركات والبيوت الأجنبي    

طاق قيام وزارة الصناعة والتجارة بتدابير العنايـة الواجبـة تطلـب            وفي ن . العقوبات في حال المخالفة   

الوزارة من مقدمي الطلبات تقديم الوثائق والمستندات وأخذ صور للتصديق عليها وحفظها لدى الوزارة،              

ولا . كما تقوم بالاحتفاظ بأصل العقد والنظام الأساسي بعد التوقيع عليه من المساهمين والتصديق عليـه              

 . أو غيرها من الترتيبات القانونيةاستئمانية اليمن صناديق يوجد في
  

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإشراف القانوني والرقـابي علـى أوضـاع وأنـشطة                .٣٠

 الرقـابي ناك قـصوراً كبيـراً فـي المجـال          وقد لوحظ أن ه   . الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها   

 ويعود ذلك لـضعف     .ات الأهلية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية       على الجمعيات والمؤسس   والإشرافي

 الملاحظ أن هناك فجوة     منو. البشرية والمالية والفنية  الإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة من حيث الموارد        

كبيرة في التواصل بين الوزارة وقطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح من حيث تعزيز               

  . ول مخاطر الاستغلال الإرهابي واتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لحماية هذا القطاعالوعي ح
  



 ١١

  التعاون الوطني والدولي  -٦
  

والتـي تـضم فـي      ،  تعتمد آلية مكافحة غسل الأموال في اليمن على لجنة مكافحة غسل الأموال            .٣١

العديد من الجهات مع عدم وجود تمثيل لبعض الجهات المعنيـة بمكافحـة غـسل الأمـوال،                 عضويتها  

كمصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق             

 .كاف بين أعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها
 

م ٢٠٠٠م، كما أنه وقع على اتفاقية باليرمو لعـام          ١٩٨٨ على اتفاقية فيينا لعام       اليمن وصادق  وقع .٣٢

 أما اتفاقية الأمـم المتحـدة       . م٢٠٠٧ لسنة   ١٧ بموجب القانون رقم     ٢٠٠٧ يوليو   ٢٤صادق عليها في    و

، ومـا   م على الانضمام إليها   ٢٠٠٥م فقد وافق مجلس الوزراء منذ عام        ١٩٩٩لقمع تمويل الإرهاب لعام     

 .زالت منظورة أمام مجلس النواب
  

في مجال المساعدة القانونية المتبادلة     لدى اليمن إطار قانوني يسمح إلى حد كبير بالتعاون القضائي            .٣٣

ويتم التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة إما من خلال القنوات الدبلوماسـية أو مـن               . المجرمينوتسليم  

والإجراءات التـي حـددتها     وتتضمن القواعد   . خلال الانتربول أو من خلال لجنة مكافحة غسل الأموال        

كون اليمن طرفاً فيها تقديم العديد من أشكال التعاون بمـا           يالاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي        

ويتـضمن قـانون    . فيها المساعدة القانونية المتبادلة وذلك للقيام بإجراءات التحقيق والتفتـيش والحجـز           

علقة بالإنابة القضائية التي تطبق في حال عدم وجود اتفاقيات مـع            الإجراءات الجزائية أحكاماًً خاصة مت    

 . الدول الأجنبية
  

وفي مجال مكافحة غسل الأموال، اشترط القانون وجود اتفاقية ثنائية حتى يمكن للجنـة مكافحـة                 .٣٤

، بناء على طلب رسمي من جهة قضائية، موافاتها بمعلومات عن عملية محددة فـي ذلـك                 الأموالغسل  

 ومع عدم وجود قيود واضحة على تنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلـة، لـم                 .الطلب

يتمكن فريق التقييم من تبيان فعالية توفير هذه المساعدة في الوقت المناسب وبدون تأخير، وذلـك لعـدم                  

، مع الإشارة إلى    فيذهاوجود أية إحصائيات تبين عدد الإنابات المطلوبة والمنفذة والوقت الذي تم خلاله تن            

 . أن السلطات اليمنية أفادت عدم تلقيها أي طلب للمساعدة القانونية
  

لا يـشترط القـانون      المجـرمين، و   ينص النظام القانوني في اليمن على شروط موضوعية لتسليم         .٣٥

 غسل  إذ يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في جريمة        ازدواجية التجريم في جريمة غسل الأموال،       

الأموال طبقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل              

   .وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام



 ١٢

  توصيات مجموعة العملبدرجات الالتزام : ١الجدول 

  

 ٢٠٠٤ربع المذكورة في منهجية توصيات مجموعة العمل حسب درجات الالتزام الأبتقدر درجة الالتزام 

درجة ملتزمة، وملتزمة إلى حد كبير، وملتزمة جزئياً، وغير ملتزمة أو يمكن في حالات استثنائية إعطاء (

   ".غير منطبقة"

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  التوصيات الأربعون

      النظم القانونية

 عدم وجود تعريف للأموال وشموله لأي نوع من الممتلكات •  ملتزم جزئياً  الأموال  جريمة غسل -١

المحـددة للجـرائم    عدم تضمن الجرائم الأصلية على جميع الفئـات          •

 لملحق الأول من المنهجيةا في الواردة الأصلية

 دولـة   في الأصلية الأفعال التي ارتكبت      الجرائم تعريفعدم شمول    •

  ي تلك الدولةأخرى والتي تمثل جريمة ف
 – جريمة غسل الأموال-٢

الركن المعنوي ومسئولية 

  الشركات 

 عدم النص صراحة على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية •  ملتزم جزئياً

 اعتبار عقوبات غسل الأموال غير متناسبة •

عدم إمكانية قياس فعالية النظام القانوني لمكافحة غسل الأموال لعدم           •

  وجود إحصائيات
 المصادرة والتدابير -٣

  المؤقتة
 )وما يتعلق بالمصادرة(عدم تجريم تمويل الإرهاب  •   جزئياًملتزم

عدم إمكانية مصادرة الممتلكات التي تـشكل وسـائط مـستخدمة أو      •

 وسائط اتجهت النية إلى استخدامها في جرائم غسل الأموال

   التجميد أو الضبط على الحسابات فقطإمكانيةاقتصار  •
       الوقائيةالتدابير

 قوانين سرية المعلومات -٤

  المتوافقة مع التوصيات 
،  لتقديم معلومات لجهـات أجنبيـة      موافقة الجهات القضائية   اشتراط •  ملتزم جزئياً

  .طلب قضائياشتراط تقدم الجهات الأجنبية بو

 العناية الواجبة في -٥

  التحقق من هوية العملاء
بة في معظم المؤسسات المالية، ولاسـيما    اقتصار عملية العناية الواج    •  غير ملتزم

 الدخول فـي    غير المصرفية، على التعرف على هوية العملاء دون       

  تفصيلات نشاطهم وحجمه

لا يشمل المستوى الحدي للعمليات العارضة العمليات المتعددة التـي           •

  تبدو مرتبطة مع بعضها البعض

  لم يتم تحديد المستوى الحدي المشار إليه أعلاه •

إلزام بالتحقق من الشخص الذي يعمل نيابة عن العميل بأنه          لا يوجد    •

  شخص مصرح له ذلك بالفعل وتحديد هويته

لم يتم تحديد مفهوم المستفيد الحقيقـي أو مفهـوم صـاحب الحـق               •

  الاقتصادي لا في القانون ولا في أي لائحة أخرى 

. لا تقوم معظم المؤسسات المالية بالتعرف على المستفيدين الحقيقيين         •

يث يقتصر التعرف على العميل، دون التأكد من أنه يعمل لصالحه           ح

أو لصالح أحد آخر، أو دون التأكد من حقيقة الشخص المسيطر على            



 ١٣

  الشخصية الاعتبارية

لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية بالحصول على معلومـات تتعلـق            •

  بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها

بـشكل صـريح التـدقيق فـي        إجراءات العناية الواجبة لا تطلـب        •

المعاملات التي تتم مع معرفة المؤسسة بـالعملاء ونمـط نـشاطهم            

 والمخاطر التي يتعرضون لها

  عدم وجود ممارسة عملية تتعلق بتحديث بيانات ووثائق العملاء •

عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بإجراءات العناية الواجبة المكثفة          •

  أو المعاملات العالية المخاطرمل لفئات العملاء أو علاقات الع

المستوى الحدي لاستخدام العناية المخففة للحوالات يتجـاوز الحـد           •

الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة التي تنص على         

  . دولار أمريكي١٠٠٠ألا يتجاوز المستوى الحدي 

  لا يوجد إلزام بالتقيد بمعايير التحقق من هوية العملاء الحاليين •

عدم شمول البنك المركزي بإجراءات العناية الواجبة، فيمـا يتعلـق            •

بالحسابات المفتوحة للموظفين وإدارة الدين العام، بخصوص سندات        

  .الخزينة
 الأشخاص السياسيون -٦

  ممثلو المخاطر 
 القانون إلى الأشخاص السياسيين ممثلي المخـاطر بـأي          إشارةعدم   •  غير ملتزم

  .صورة

سات المالية بوضع نظم مناسـبة لإدارة المخـاطر         المؤسعدم إلزام    •

لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقـي            

  شخصاً معرضاً سياسياً للمخاطر

بالحصول على موافقة الإدارة العليا لقيـام علاقـة         عدم وجود إلزام     •

 ـ          صدر العمل مع مثل هؤلاء العملاء، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد م

ثروتهم وأموالهم، وبمراقبة علاقة العمل معهـم بـصورة مـستمرة           

  .ومكثفة

عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بجمـع معلومـات كافيـة عـن              •  غير ملتزم   البنوك المراسلة-٧

المؤسسات المراسلة للتوصل إلى فهم كامـل لطبيعـة عمـل تلـك             

لمراقبة بما  المؤسسات، وتحديد نوع السمعة التي تتمتع بها ونوعية ا        

في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال وتمويل            

  . الإرهاب أو إجراءات تنظيمية

عدم وجود إلزام بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المراسلة          •

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد مـن أنهـا كافيـة            

  .وفعالة

فقة الإدارة العليـا قبـل إقامـة        عدم وجود إلزام بالحصول على موا      •

  .علاقات جديدة مع البنوك المراسلة

عدم وجود إلزام فيما يتعلق بالتأكد من أن البنـوك المراسـلة التـي               •

تحتفظ لدى المؤسسات المالية اليمنية بحسابات الدفع المراسلة تطبق         

إجراءات العناية الواجبة على عملائها الذين يحق لهم الوصول إلـى           



 ١٤

بات لديها وأنها قادرة على توفير بيانات التعـرف علـى           تلك الحسا 

  .العملاء ذات الصلة عند الطلب
 التكنولوجيات الجديدة -٨

  والعمليات غير المباشرة 
اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حـال        لا يوجد إلزام ب    •  غير ملتزم

 العمليات عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكـر          

  .الحقيقيةالهوية 
 الأطراف الثالثة وجهات -٩

  الوساطة
    غير منطبقة

ملتزم إلى حد    الاحتفاظ بالسجلات-١٠

  كبير

تعريف المؤسسات المالية في القانون لا يشتمل جميـع المؤسـسات            •

  .المالية، مثل البنك المركزي

يلاء اهتمام خاص لجميع المعـاملات      عدم إلزام المؤسسات المالية بإ     •  غير ملتزم   العمليات غير المعتادة-١١

المعقدة أو الكبيرة الحجم على غير العادة أو لجميع أنماط المعاملات           

غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر أو غـرض            

  .مشروع وواضح

عدم إلزام المؤسسات المالية بفحص تلك المعاملات والغرض منهـا           •

 وإتاحة هـذه النتـائج للـسلطات        وتسجل كتابياً ما تم التوصل إليه،     

  .المختصة
 الأعمال والمهن غير -١٢

 التوصيات –المالية المحددة 

  ١١ إلى ٨، ٦، ٥

لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية لأي التزامات فيمـا يتعلـق             •  غير ملتزم

  . غير منطبقة٩كما أن التوصية . ١١ و١٠ و٨ و٦ و٥بالتوصيات 

 الإبلاغ عن العمليات -١٣

  شبوهة الم
 المالية بالإبلاغ عن العمليات التي تستهدف غسل        المؤسساتمطالبة   •  غير ملتزم

الأموال عندما يتحقق لديها ما يؤكد ذلك، وليس عند مجرد الاشـتباه            

  .في ارتكاب جريمة غسل الأموال

عدم شمول الجرائم الأصلية المشتبه في صلتها بالمعاملات للفئـات           •

  .حددة في التوصياتالعشرين للجرائم الأصلية الم

غياب الإلزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة ذات الـصلة بتمويـل            •

  .الإرهاب

غياب التطبيق العملي بخصوص الإبلاغ عن العمليات التـي يـشتبه          •

  .بأنها عمليات غسل الأموال

غياب الإلزام للمؤسسات المالية بالإبلاغ عـن محـاولات إجـراء            •

  . العمليات المشتبه بها
ها يغياب النص القانوني الذي يعطي الحماية للمؤسسات المالية ومدير    •   جزئياملتزم   هحماية وعدم التنبي ال-١٤

ها من المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة خرق        يها وموظف يومسئول

أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص           

كوكها بحـسن نيـة     تشريعية أو تنظيمية أو إدارية في حال إبلاغ ش        

  .لوحدة جمع المعلومات
 الضوابط الداخلية، -١٥

  والالتزام والمراجعة 
لم تتطرق الالتزامات المفروضة إلى إنشاء وظيفة تـدقيق مـستقلة            •  ملتزم جزئياً

ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتـزام بـالإجراءات والـسياسات          

  .رهابوالضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ



 ١٥

لم يتبين لفريق التقييم وجود ما يلزم المؤسـسات الماليـة بوضـع               •

إجراءات للتحري لضمان ارتفـاع معـايير الكفـاءة عنـد تعيـين             

  .الموظفين

اقتصار وضع النظم الكفيلـة بتطبيـق أحكـام القـانون واللائحـة              •

والقرارات التنفيذية على المؤسسات المـصرفية دون غيرهـا مـن           

وعلى نحو تفاوت بـه مـستوى هـذه الأنظمـة           المؤسسات المالية،   

  . وتطبيقها

اقتصار تعيين مسؤولي مكافحة غسل الأمـوال علـى المؤسـسات            •

  . المصرفية

ضعف البرامج التدريبية لتأهيل العاملين في هـذه المؤسـسات فـي            •

مجال مكافحة غسل الأموال، أو حتى غيابها الكامل، ولاسـيما فـي            

  .المؤسسات غير المصرفية
عمال والمهن غير  الأ-١٦

 التوصيات -المالية المحددة

  ٢١، ١٥ إلى ١٣

لا تخضع الأعمال والمهن غير المالية لأي التزام يتعلق بالإبلاغ عن            •  غير ملتزم

تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال أو تمـويلاً           

  . للإرهاب

 غياب نص قانوني يعطي الحماية للمؤسسات التـي تقـوم بـالإبلاغ     •

ومديروها ومسئولوها وموظفوها من المسؤولية الجنائية والمدنية في        

  .حالة خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات

غياب إلزام قانوني أو تعليمات رقابية أو أي تطبيق عملـي يخـص              •

المؤسسات غير المالية لوضع سياسات وضوابط داخليـة لمكافحـة          

دم وجود تدريب خاص    إضافة إلى ع  . غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

  .في هذا المجال لعاملي هذه المؤسسات

لا يوجد أي إلزام للأعمال والمهن غير المالية المحددة بإيلاء اهتمام            •

خاص لعلاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من أو في الدول التي           

  .لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بشكل كاف

 كافـة   ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥لا تغطي العقوبة المفروضة بموجب القانون        •  زمملت غير   العقوبات-١٧

ية الواجبة  حالات الإخلال بالتزامات مكافحة غسل الأموال، مثل العنا       

 للعملاء وحفظ السجلات

عدم تحديد العقوبات الجنائية أو المدنية أو الإداريـة للتعامـل مـع              •

 غـسل   الشخص الاعتباري بشكل دقيق عند مخالفته شروط مكافحة       

  الأموال

عدم اشتمال القانون الخاص بمكافحة غسل الأمـوال علـى تطبيـق             •

العقوبات على مديري الشخصيات الاعتبارية التي تشكل مؤسـسات         

 مالية وشركات أعمال وإدارتها العليا

عدم اشتمال القانون على توسيع نطاق العقوبات وبشكل متناسب مع           •

  .حدة الموقف
لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية بعدم الدخول في علاقة مراسـلة أو             •  م جزئياًملتز   البنوك الصورية -١٨

   الصورية؛الاستمرار في مثل هذه العلاقة مع البنوك 



 ١٦

لا يوجد إلزام للمؤسسات المالية يتعلق بالتأكد مـن أن المؤسـسات             •

 باسـتخدام  الصوريةالمالية المراسلة في دولة أجنبية لا تسمح للبنوك      

  .حساباتها
 السلطات اليمنية في جدوى تطبيـق نظـام يفـرض علـى             تنظرلم   •  غير ملتزم   أشكال أخرى للإبلاغ -١٩

المؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية التـي تفـوق           

قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنيـة لـديها قاعـدة بيانـات              

  .إلكترونية
أعمال ومهن غير مالية -٢٠

لعمليات أخرى وأساليب ا

  المأمونة 

ملتزم إلى حد 

  كبير

عدم كفاية الإجراءات المتخذة لتقليل الاعتماد على النقد كوسيلة دفـع    •

  أساسية

 العناية الخاصة تجاه -٢١

  الدول مرتفعة المخاطر
عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية بإيلاء اهتمام خـاص لعلاقـات            •  غير ملتزم

ا الشخـصيات الاعتباريـة     بما فيه (العمل والمعاملات مع أشخاص     

من أو في الدول التي لا تنفذ توصيات        ) والمؤسسات المالية الأخرى  

  ؛مجموعة العمل المالي أو لا تنفذها بشكل كاف

عدم وجود إلزام بدراسة خلفية تلك المعاملات والغرض منها وإتاحة           •

  .نتائج تلك الدراسة بشكل كتابي لمساعدة الجهات المختصة

ركات  الفروع والش-٢٢

  التابعة في الخارج 
بإيلاء اهتمام خاص في العناية الواجبـة فـي حـال            لا يوجد إلزام   •  ملتزم جزئياً

ممارسة النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غـسل           

الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المـالي أو لا    

  ؛تطبقها بشكل كامل

جية والشركات التابعة بتطبيق المعـايير      إلزام للفروع الخار   لا يوجد  •

الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غـسل الأمـوال            

  ؛وتمويل الإرهاب في البلد المضيف

لا يوجد إلزام على المؤسسات المالية بإبلاغ السلطات الرقابية فـي            •

البلد الأم عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيـذ الإجـراءات             

 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر القوانين        الملائمة

  .أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضيف
 التنظيم والرقابة -٢٣

  والمتابعة
  ؛عدم فعالية عمل الرقابة على المؤسسات المالية •  غير ملتزم

عدم اشتراط توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافـة المـساهمين           •

  ؛رئيسين وأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسات المصرفية والماليةال

عدم دورية واستمرارية الرقابة الميدانية للتحقق من التزام المؤسسات          •

المصرفية ومؤسسات الصرافة بنظمها الأساسية والإدارة الحـصيفة        

للمخاطر والقوانين والتعليمات الرقابية المنظمة لأعمالها، ومن جهـة      

   ؛بمعايير مكافحة غسل الأموالأخرى التزامها 

  . غياب الجهات الإشرافية على قطاع التأمين عن لعب هذا الدور •

 الأعمال والمهن غير -٢٤

 التنظيم –المالية المحددة 

  والرقابة والمتابعة

ضعف فعالية الدور الإشرافي والرقابي الـذي تقـوم بـه الجهـات              •  ملتزم جزئياً

لمالية المحددة، بما سيكون لـه      المشرفة على المهن والأعمال غير ا     

أثر سلبي عند تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل عنـد           
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  .إقرارها على باقي هذه الأعمال والمهن
 المبادئ الإرشادية -٢٥

  وإبداء الرأي 
لم تقم الوحدة بإعداد النماذج والقواعد والإجراءات التي أشارت إليها           •  غير ملتزم

، بمـا فيهـا     ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ة التنفيذية للقانون     من اللائح  ١٣المادة  

  ؛)العكسية(إجراءات التغذية الراجعة 

دم صدور أي مبادئ توجيهية في المسائل التي تغطيها توصـيات           ع •

مجموعة العمل المالي ذات الصلة، ولاسيما فيمـا يتعلـق بوصـف            

أساليب وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، أو بـأي تـدابير            

للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة       أخرى يمكن   

اتخاذها لضمان فعالية تـدابير مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل             

  ؛الإرهاب

مبادئ توجيهية تساعد الأعمال والمهن غير الماليـة        عدم صدور أي     •

  .المحددة في تطبيق شروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ير التدابير المؤسسية وتداب

  أخرى
    

 وحدة المعلومات -٢٦

  المالية 
  غير ملتزم

 ؛انحصار اختصاصها في مجال غسل الأموال دون تمويل الإرهاب •

عدم إصدار نماذج الإبلاغ للمؤسسات المالية والمصارف والجهـات          •

 ؛المعنية بالتصريح بالاشتباه

 ؛عدم فعالية الوحدة وعدم استقلاليتها •

 ؛فيةعدم وجود موارد مالية وبشرية كا •

عدم إعطاء الوحدة الصلاحية للحصول على المعلومات من الجهات          •

ة مكافحة غسل الأمـوال أو      الأخرى المختصة دون الرجوع إلى لجن     

 المحافظ؛

 ؛عدم إصدار أية تقارير سنوية •

  .عدم وجود قاعدة بيانات كاملة وآمنة •

  ملتزم جزئياً   سلطات إنفاذ القانون -٢٧

 ؛عدم تجريم تمويل الإرهاب •

قص أدلة فعالية السلطات المختصة بتنفيذ القـانون وعـدم وجـود            ن •

  .إحصائيات

 صلاحيات السلطات -٢٨

  المختصة

ملتزم إلى حد 

  كبير
  . إحصائياتوجود عدم •

  ملتزم غير   الجهات الرقابية-٢٩

لم تتضمن اختصاصات الوحدة صراحة إمكانية القيام بعمليات تفتيش          •

  ؛ميداني لهذا الغرض

جمع المعلومات المالية بمساعدة المؤسسات الماليـة       عدم قيام وحدة     •

بوضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحـول دون وقـوع           

عمليات غسل الأموال، والتأكد من التزام المؤسسات المالية بـذلك،          

   من اللائحة التنفيذية للقانون؛٢٤وفق ما نصت عنه المادة 

لذين تستعين بهم وحدة جمع     ا(عدم إيلاء مفتشي الرقابة على البنوك        •

أهمية للمسائل المتعلقة بمكافحـة غـسل       ) المعلومات في هذا المجال   

تفتـيش علـى الإجـراءات      الأموال، وعدم اعتمادهم دليلا خاصا لل     
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  الخاصة بذلك؛

لم تمارس الوحدة على المؤسسات المالية الأخرى فعليـاً أي تفتـيش      •

  ؛ميداني

ئحتـه التنفيذيـة ولائحـة      لا ينص قانون مكافحة غسل الأموال ولا       •

الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال على أي عقوبات يمكـن          

للوحدة أو الجهات الرقابية الأخـرى توقيعهـا فـي حالـة إخـلال              

  .المؤسسات المالية بواجباتها الواردة في القانون

 الموارد والنزاهة -٣٠

  والتدريب
  ملتزم جزئياً

ية وجهات إنفاذ القانون والـسلطات      عدم تزويد وحدة المعلومات المال     •

الأخرى المختصة العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب         

   ؛بالموارد البشرية والمالية والفنية الكافية لتقوم بمهامها بشكل فعال

لا توجد هيكلة ملائمة لوحدة المعلومات المالية تـضمن اسـتقلاليتها            •

   ؛ت غير مناسبة في عملهاالعملية وتأمين عدم تأثرها بأي تدخلا

عدم توفير تدريب ملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجـال            •

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن لا يتوقف التدريب على          

المسئولين فقط وإنما لابد له أن يشمل قطاعات كبيرة مـن العـاملين    

  .الميدانيين

  ملتزم جزئياً   التعاون الوطني-٣١

 آلية فعالة تسمح بالتنسيق والتعـاون محليـاً فيمـا بـين             عدم وجود  •

السلطات المختصة المعنية بتنفيذ سياسات واسـتراتيجيات مكافحـة         

عدم وجود تمثيل من كافة الجهـات       (غسل الأموال وتمويل الإرهاب     

  .)المعنية في لجنة مكافحة غسل الأموال

  غير ملتزم   الإحصائيات -٣٢

ة نظمها في مجال مكافحة غسل الأموال       لا توجد مراجعة لمدى فعالي     •

   ؛وتمويل الإرهاب بصورة منتظمة

تعلق بطلبات المـساعدة الرسـمية علـى        يلا توجد إحصائيات فيما      •

الصعيد المحلي والدولي التي تقدمت بها أو تلقتهـا والتـي تـرتبط             

   ؛بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأدوات القابلة للتداول لحاملهـا     لا توجد إحصائيات عن نقل العملة و       •

   ؛عبر الحدود

لا توجد إحصائيات دقيقة عن تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها           •

   ؛وحدة المعلومات المالية

لا توجد إحصائيات عن تبادل المعلومات مع الجهـات المحليـة أو             •

  .الدولية ذات العلاقة

 الشخصيات الاعتبارية -٣٣

  يون المستفيدون الحقيق–
  ملتزم جزئياً

تدابير مناسبة لضمان عدم استغلال السندات لحاملها فـي         عدم توافر    •

 ؛عمليات غسل أموال

 الحصول في الوقت المناسب على معلومات كافية ودقيقة         ةنيإمكاعدم   •

وحديثة عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات        

  .الاعتبارية

 – الترتيبات القانونية -٣٤

  ستفيدون الحقيقيونالم
    غير منطبقة
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      التعاون الدولي

   الاتفاقيات-٣٥
إلى حد ملتزم 

  كبير
  .عدم الانضمام بعد لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب •

 المساعدة القانونية -٣٦

  المتبادلة 
  ملتزم جزئياً

عدم إمكانية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فـي مجـال تمويـل             •

 ؛الإرهاب

ية واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة        عدم وجود آل   •

  .القانونية المتبادلة في الوقت المناسب

  .عدم تطبيق التوصية في مجال تمويل الإرهاب •  ملتزم جزئياً   ازدواجية التجريم-٣٧

 المساعدة القانونية -٣٨

المتبادلة بشأن المصادرة 

  والتجميد
  غير ملتزم

جابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة     عدم وجود آلية ملائمة للاست     •

 .القانونية المتبادلة المقدمة من دول أجنبية

عدم النظر في إنشاء صندوق للأصول منزوعة الملكية تـودع فيـه             •

 جميع الممتلكات المصادرة أو جزء منها

 الـدول مـع   عدم النظر في الترخيص باقتسام الممتلكات المصادرة         •

ة ناتجة بـصورة مباشـرة أو غيـر         ، عندما تكون المصادر   الأخرى

  .مباشرة عن تنسيق إجراءات جهات إنفاذ القانون

  .الإرهابعدم تجريم تمويل  •  ملتزم جزئياً   تسليم المجرمين-٣٩

  ملتزم جزئياً   أشكال أخرى للتعاون-٤٠

    تبادل المعلومات محلياً ودولياً؛عدم وجود آلية لتسهيل إجراءات •

ى الصلاحية في تبادل المعلومـات      لا تتحصل السلطات المختصة عل     •

فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب مـع الجهـات            

   ؛النظيرة وغير النظيرة

عدم وجود إحصائيات تبين التعـاون الـدولي فـي مجـال تبـادل               •

  .المعلومات

      التوصيات الخاصة التسع  

: التوصية الخاصة الأولى

  تطبيق أدوات الأمم المتحدة 
 عدم الانضمام بعد لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب •  تزمغير مل

  . مجلس الأمنبقرارات التوصية فيما يتعلق تطبيقعدم  •

: التوصية الخاصة الثانية

  تجريم تمويل الإرهاب 
  . فعل تمويل الإرهابتجريمعدم  •  غير ملتزم

: التوصية الخاصة الثالثة

تجميد أموال الإرهابيين 

  ومصادرتها

ود نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكـات         عدم وج  •  غير ملتزم

 ؛للأشخاص الواردة أسمائهم بقرارات مجلس الأمن

غياب الأدلة على فعالية الإجراءات المتعلقة بالتجميد وفق قـرارات           •

  .مجلس الأمن

: التوصية الخاصة الرابعة

الإبلاغ عن العمليات 

  المشبوهة 

يعية المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات      لم تلزم النصوص التشر    •  غير ملتزم

المشبوهة، والتي تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشـتباه فـي صـلة           

الأموال أو ارتباطها بالإرهاب أو الأعمال الإرهابيـة أو فـي أنهـا             

ستستخدم لأغراض الإرهاب أو الأعمـال الإرهابيـة مـن جانـب            

  .منظمات إرهابية أو من يمولون الإرهاب
  . الإرهاب أساساًتمويلعدم تجريم  •  غير ملتزم: وصية الخاصة الخامسةالت
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  التعاون الدولي

: التوصية الخاصة السادسة

متطلبات مكافحة غسل 

المطبقة على   الأموال 

خدمات تحويل الأموال 

  والقيمة

انتشار أنشطة التحويل من قبل مكاتب الصرافة غير المرخص لهـا            •  ملتزم غير 

من الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة دون       بالتحويل، وغيرهم   

  ؛أي ترخيص

ضعف الرقابة على المؤسسات التي تمارس أنشطة التحويل، ولاسيما          •

  .في مجال التزامات مكافحة غسل الأموال
: التوصية الخاصة السابعة

  قواعد التحويلات البرقية 
ء عدم وجود إلزام بوضع رقم تعريفـي مميـز لحـوالات العمـلا             •  غير ملتزم

  ؛العارضين

تحديد حد للمبالغ المحولة من العملاء العارضين يتجاوز الحد الوارد           •

  ؛بالتوصية الخاصة السابعة

عدم وجود إلزام بإدراج معلومات عن منشئ الحوالة في الرسالة أو            •

  ؛نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي

علقـة  عدم وجود إلزام للمؤسسات المالية الوسيطة بحفظ البيانات المت         •

  ؛بمنشئ التحويل مع التحويل

عدم تحديد الإجراءات والبيانات التي يتم استيفاؤها في حالـة القيـام     •

  ؛بتحويلات مجمعة

غياب أي إلزام بخصوص عدم تجميع المعاملات غير الروتينية، إذا           •

  ؛كان ذلك سيؤدي إلى زيادة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 للمؤسسات المـصرفية المـستفيدة      عدم تحديد الإجراءات التي ينبغي     •

القيام بها في حالة التحويلات البرقية غير المـصحوبة بمعلومـات           

  ؛كاملة عن منشئ الحوالة

عدم التطبيق العملي للالتزامات المفروضة قانونـا، ولاسـيما فـي            •

  ؛الصرافات

عدم اتخاذ السلطات الرقابية أي تدابير تمكنها من أن ترصد بفعاليـة             •

  .ت المالية للالتزامات المفروضة قانوناًالتزام المؤسسا
: التوصية الخاصة الثامنة

  المنظمات غير الهادفة للربح
عدم وجود آلية مرنة لتبادل المعلومـات بـين الـوزارة والجهـات              •  ملتزم جزئياً

 ؛المختصة والجمعيات ذات العلاقة

عدم وجود دور فعال لوزارة الشئون الاجتماعية علـى الجمعيـات            •

 ؛ الأهليةوالمؤسسات

عدم وجود آلية محددة أو نقاط اتصال أو إجراءات مناسبة للرد على             •

الطلبات الدولية للحـصول علـى المعلومـات حـول الجمعيـات            

  .والمؤسسات الأهلية الغير هادفة للربح

: التوصية الخاصة التاسعة

الإقرار والإفصاح عن 

  العمليات عبر الحدود

  . وفقاً لمعايير التوصيةالنقد عن رارق ملزم للإنظام وجودعدم  •  غير ملتزم

  
  


